باب 

سـورة الأنـفـال /  الآية :  16


قال تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((  ( (
). 

114/3  قال الشاطبي : " وقال عطاء (
) في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( : إنه منسوخ بقوله : ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
) إلى آخر الآيتين(
)، وإنما هو تخصيص وبيان لقوله: ( ((((( (((((((((((  (؛ فكأنه على معنى : ومن يولهم وكانوا مثلي عدد المؤمنين ؛ فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير " (
).

	


الـدِّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن مراد عطاء بقوله : إن قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( منسوخ بقوله : ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
) إنما هو تخصيص وبيان لقوله: ( ((((( (((((((((((... ( فكأنه على معنى : ومن يولهم وكانوا مِثْلَي عدد المؤمنين ؛ فلا تعارض ، ولا نسخ بالإطلاق الأخير .
وما ذهب إليه الشاطبي - بأن مراد عطاء بالنسخ في هذا الموضع التخصيص والبيان - ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالألوسي (
)، والقاسمي (
)، ورشيد رضا (
).
كما سبق بيان مراد السابقين بالنسخ ، وأنه أعم من إطلاق المتأخرين والأصوليين (
) .
كما ذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما هي مخصوصة ومُبينة بقوله: ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ... ( (
) (
) ؛ إذ لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل .
قال الطبري : " وإنما قلنا هي محكمة غير منسوخة ؛ لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره : أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ ، وله في غير النسخ وجه ، إلا بحجة يجب التسليم لها ..." (
).

وقال النحاس : " ولا يجوز أن تكون منسوخة ؛ لأنه خبر ووعيد ، ولا ينسخ الوعيد كما لا ينسخ الوعد " (
).

وقال مكي بن أبي طالب : " والصواب فيها : أنها محكمة باقية على ما وقع عليه التخفيف الذي بينها وخصصها في آخر السورة ، فالمعنى : لا يفرَّ عددٌ من مثلي ذلك العدد أو أقل ، فمن ولّى دبره لعدد هو مثلا عدده فأقل ، فقد اكتسب كبيرة ، وقد توعده الله على ذلك بالغضب والنار"(
).

وقال ابن عطية : " وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى ، وليس في الآية نسخ " (
).

وقال الشوكاني : " وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة ..." "ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف ؛ بل هذه الآية مقيدة بِها ، فيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه الله في آية الضعف " (
).

وقال القاسمي : "روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ( (
) قال الحاكم : إذا أمكن الجمع فلا نسخ ، وأقول : كما أسلفنا أن السلف كثيراً ما يعنون بالنسخ تقييد المطلق ، أو تخصيص العام ، فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ عليها " (
).






(�)  سورة الأنفال : 16 .


(�)  عطاء : هو الإمام مفتي الحرم أبو محمد عطاء بن أبي رَباح ، واسم أبيه أسلم ، القرشي مولاهم، المكي، سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة ، توفي سنة 114هـ على المشهور . [انظر: سير أعلام النبلاء 5/78-88، التقريب ص391 ] .


(�)  سورة الأنفال : 65، 66 .


(�)  الأثر : أخرجه عن عطاء : ابن جرير في تفسيره (6/201)، وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ص146، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص181، وانظر : الدر المنثور 3/315 .


(�)  الموافقات 3/355 .


(�)  سورة الأنفال : 65، 66 .


(�)  انظر : روح المعاني 5/170 .


(�)  انظر : محاسن التأويل 4/20 .


(�)  انظر : تفسير القرآن الحكيم 9/618، 10/80، 81 .


(�)  انظر : ص211، 212 .


(�)  سورة الأنفال : 65، 66 .


(�)  نسبه إلى أكثر المفسرين : ابن عطية في تفسيره 2/510 ، والقرطبي في تفسيره 4/7/242 ، والشوكاني في تفسيره 2/294 ، وابن عاشور في تفسيره 9/44 .


وانظر: جامع البيان 6/201، 202، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص146، الإيضاح ص297، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص181، المحرر الوجيز 2/501، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص410، 411، الجامع لأحكام القرآن 4/7/242، التسهيل 1/341، أنوار التنْزيل 1/378، فتح القدير 2/294، روح المعاني 5/170، محاسن التأويل 4/20، تيسير الكريم الرحمن 3/151 .


(�)  جامع البيان 6/202 .


(�)  الناسخ والمنسوخ ص146 .


(�)  الإيضاح ص297 .


(�)  المحرر الوجيز 2/510 .


(�)  فتح القدير 2/294 .


(�)  سورة الأنفال : 66 .


(�)  محاسن التأويل 4/20 .





